
 
 
 
 
  
 

 

 تحالف میثاق العدالة للیمن 

 لیمنا

   2024فبرایر   23

 

 الحوثیون یصدرون قانون "الدول والكیانات والأشخاص المعادیة للجمھوریة الیمنیة" وسط خشیة من استخدامھ لقمع الحریات 

العاصمة صنعاء، أقر  تحالف میثاق العدالة للیمن یدرك أن مجلس النواب الخاضع لسیطرة جماعة الحوثیین (أنصار الله) في 
". القانون الجدید  1، قانوناً جدیداً بشأن "تصنیف الدول والكیانات والأشخاص المعادیة للجمھوریة الیمنیة2024فبرایر  14في 

من شأنھ أن یقوّض بشدة حریة التعبیر والعمل المدني للمنظمات المدنیة والأفراد، بحجة معاداة الجمھوریة الیمنیة، ویدعو 
 التحالف الحوثیین إلى إلغاء ھذا القانون فوراً. 

القانون الجدید یأتي بعد أیام من دخول قرار الحكومة الأمریكیة تصنیف جماعة الحوثیین "جماعة إرھابیة عالمیة" حیز التنفیذ، 
وسط الھجمات العسكریة المتبادلة بین الطرفین. بدأ تصعید القوة العسكریة عندما استھدف الحوثیون طرق الملاحة التجاریة  

وصولھم إلى إسرائیل. یستخدم الحوثیون تصنیفھم الجدید كدلیل إضافي على أنھم   في مضیق باب المندب بحجة منع
یتعرضون للھجوم ویجب علیھم الدفاع عن الیمن ضد النفوذ الاجنبي، مستخدمین الصراع مع الولایات المتحدة كغطاء لتنفید 

ضطھاد من قبِل سلطات الحوثیین، بھدف قمع حریة أجندتھم المتطرفة. القانون الجدید ھو الخطوة التالیة في نمطٍ متزایدٍ من الا
 التعبیرومضایقة الخصوم السیاسیین والمدنیین.

قال توفیق الحمیدي، رئیس منظمة سام للحقوق والحریات: "نرى أن ھذا القانون یمُثل تھدیداً خطیراً لحقوق الإنسان والحریات 
الأساسیة في الیمن، ونخشى من استخدامھ لقمع المعارضة والانتقام من الرافضین لمشروع جماعة الحوثي نظراً للطبیعة 

القانون، حیث لاتزال قضیة الصحفیین الذین اعتقلوا تعسفیا وحُكم ضدھم بالإعدام    القمعیة للجماعة، والشكوك حول أھداف
تشكل نموذجا على مدى التعسف في استخدام القوانین والقضاء ضد حریة التعبیر، إضافة إلى أن القاضي عبد الوھاب قطران  

 ما زال رھن الاعتقال التعسفي بسبب انتقاده لبعض سیاسة الجماعة في صنعاء. 

القانون الجدید یتیح لجماعة الحوثي بتصنیف أيّ دولة أو كیان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذریعة الاساءة  للرموز  
الإسلامیة، أو معاداة الجمھوریة الیمنیة دون أيّ ضوابط أو معاییر قانونیة واضحة. یمنح القانون الجماعة سلطة واسعة لتفسیر 

المعارضة وتقیید حریة التعبیر والتجمع وتكوین الجمعیات، كما یمُكن استخدامھ لتبریر القانون واستخدامھ كسلاح لاستھداف 
 مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفیة، وتطبیق القانون بالطریقة التي تخدم مصالحھم وتحمي سلطتھم. 

شھدت السنوات الماضیة تضییقاً كبیراً على عمل المنظمات الإنسانیة والتنمویة في المناطق التي تسیطر علیھا جماعة  
الحوثي. فقد أعاقت جھود المنظمات العاملة في ھذه المناطق من خلال حواجز مباشرة وإداریة حالت دون تقدیم المساعدة  

اوف من أن القانون الجدید سیقید المزید من المنظمات الإنسانیة والتنمویة تحت  والدعم اللازمین للسكان المحتاجین. ھناك مخ
مبررات وذرائع مختلفة، خاصة في ظل دعوات للعاملین من الجنسیتین الأمریكیة والبریطانیة لمغادرة صنعاء، وھو مؤشر  

 خطیر على ما یمكن أن یواجھ العمل الإغاثي والإنساني في المرحلة المقبلة. 
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یؤكد التحالف على أن حریة الرأي والتعبیر والعمل المدني، حق أساسي لكل إنسان، وأن لكل شخص الحق في التعبیر عن  
آرائھ دون خوف من الاضطھاد أو الانتقام، ویحذر جماعة الحوثي من استخدام ھذا القانون لقمع المعارضة والانتقام من 

زمة الیمنیة وزیادة حدة الانتھاكات لحقوق الإنسان، خاصة في ظل تزاید  الرافضین لمشروعھا، مما سیؤُدي إلى تفاقم الأ
المحاكمات الشكلیة التي تفتقر لأبسط معاییر المحاكمات العادلة، حیث أصدرت محاكم جماعة الحوثي حتى الآن أكثر من 

 2.، وھي إعانة العدوان حكم بالإعدام ضد خصوم سیاسیین وصحفیین ونشطاء في العمل الإغاثي بتھم كیدیة، جاھزة 500

یطالب تحالف میثاق العدالة للیمن جماعة الحوثي بإلغاء ھذا القانون فوراً، ویناشد المجتمع الدولي بالضغط على جماعة   
الحوثي لاحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الیمنِ. كما یؤكد على أن الیمن بحاجة إلى حل سیاسي شامل ینھي 

 یع الیمنیین.الحرب ویحقق السلام العادل والمشرف لجم

 

 تحالف میثاق العدالة للیمن 

 

 منظمة سام للحقوق والحریات -1
 ).YCMHRVالتحالف الیمني لرصد انتھاكات حقوق الانسان بالیمن تحالف رصد ( -2
 منظمة رصد لحقوق الإنسان -3
 )AMAرابطة أمھات المختطفین ( -4
 ) AWSمؤسسة الأمل الثقافیة الإجتماعیة النسویة ( -5
 ) CSWCمركز الدراسات الإستراتیجیة لدعم المرأة والطفل ( -6
 مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائیة  -7
 ) MDFمؤسسة سد مأرب للتنمیة الاجتماعیة ( -8
 ) SEMCمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ( -9
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